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 قانون حمایة المستهلك
 
 
 

 الفصل الاول - المبادئ العامة
 
 
 

 المادة 1-​ یهدف هذا القانون الى:
 تحدید القواعد العامة التي ترعى حمایة المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها.

 صون حقوق المستهلك وتأمین شفافیة المعاملات الاقتصادیة التي یكون المستهلك احد اطرافها.
 حمایة المستهلك من الغش والاعلان الخادع والحؤول دون استغلاله.



 ان احكام هذا القانون لا ترعى العلاقات التي تربط المحترفین فیما بینهم.
 
 

 المادة 2-​ تعتمد، من اجل تطبیق احكام هذا القانون، التعریفات التالیة:
 »المستهلك« هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یشتري خدمة أو سلعة أو یستأجرها أو یستعملها

 أو یستفید منها، وذلك لاغراض غیر مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني.
 »المحترف« هو الشخص الطبیعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي یمارس، باسمه أو

 لحساب الغیر، نشاطا یتمثل بوزیع أو بیع أو تأجیر السلع أو تقدیم الخدمات. كما یعتبر محترفا،
 لغرض تطبیق احكام هذا القانون. أي شخص یقوم باستیراد السلعة بهدف بیعها أو تأجیرها أو

 توزیعها وذلك في اطار ممارسته لنشاطه المهني.
 »المُصَنع« هو الشخص الذي یحول أو یجمع المواد الاولیة أو الوسیطة.

 »السلعة« هي كل مال غیر منقول، وكذلك الاموال المنقولة سواء كانت غذائیة أو طبیعیة محولة أو
 مصنعة.

 »الخدمة« هي كل عمل یتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو فكري وذلك ایا كان الوصف المعطى له من
 المحترف والمستهلك.

 »الثمن« ویشمل ثمن المبیع أو بدل الایجار أو الاستعمال.
 »المواصفات« هي المواصفات والقواعد الفنیة الالزامیة التي تحدد خصائص الخدمة أو المنتج أو
 طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل ایضا المصطلحات والرموز والبیانات والتغلیف ووضع
 العلامات ومتطلبات بطاقة البیان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو تقتصر على أي منها

 وتكون المطابقة لها الزامیة.
 »جمعیات المستهلك« هي كل جمعیة تؤسس، لاغراض غیر سیاسیة أو تجاریة أو اقتصادیة، وتهدف

 الى توعیة المستهلكین وتثقیفهم وارشادهم وحمایة مصالحهم وحقوقهم وتمثیلهم لدى كافة المراجع،
 الرسمیة والخاصة.

 »المعلن« كل شخص یطلب بث أو نشر الاعلان بواسطة اي وسیلة كانت.
 »الحالات الطارئة« هي الحالات التي لا تحتمل المرور عبر الاجراءات العادیة ولها تأثیر كبیر على
 الامن الوطني وصحة وسلامة الانسان والحیوان والنبات وتستدعي اتخاذ اجراءات فوریة لمعالجتها.

 
 
 

 الفصل الثاني - حقوق المستهلك
 
 
 

 المادة 3-​ یتمتع المستهلك بالحقوق التالیة التي یمارسها وفقا لاحكام هذا القانون.
 الحق بالحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله، بشكل ملائم، للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة

 والنوعیة.
 الحق بالاستفادة من معاملة عادلة ودون تمییز من قبل المحترف، للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو



 للتصدیر.
 الحق بالاستحصال على معلومات صحیحة وواضحة ووافیة تتعلق بالسلعة أو الخدمة وثمنها

 ومیزاتها وطرق استعمالها والاخطار التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
 الحق باستبدال السلعة او اصلاحها أو استرجاع ثمنها، وكذلك استرداد المبالغ التي یكون قد سددها
 لقاء خدمة، في حال عدم مطابقتها، لدى استعمالها بشكل سلیم، سواء للمواصفات المتفق علیها أو

 المعمول بها، ام للغرض الذي من اجله تم الاستحصال علیها.
 الحق بتعویض كامل ومناسب عن الاضرار الناتجة عن استهلاك سلعة أو الانتفاع من خدمة لدى

 الاستعمال بشكل سلیم.
 الحق بانشاء جمعیات لحمایة المستهلك والانتساب الیها.

 الحق بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعیات المستهلك جماعیا، لصون حقوقه أو التعویض علیه عن
 الاضرار التي قد تكون لحقت به.

 
 
 
 

 الفصل الثالث - في اعلام المستهلك
 
 
 
 

 المادة 4-​ یتوجب على المحترف ان یزود المستهلك بمعلومات، صحیحة ووافیة وواضحة، تتناول:
 البیانات الاساسیة للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها.

 
 
 

 الثمن وشروط التعاقد واجراءاته المخاطر التي قد تنتج عن الاستعمال
 
 
 
 

 المادة 5-​ یتوجب على المحترف:
 الاعلان عن الثمن باللیرة اللبنانیة بشكل ظاهر بلصقه اما على السلعة أو على الرف المعروضة

 علیه.
 التقید بنظام القیاس الرسمي المتعلق بالاوزان والاحجام.

 
 

 المادة 6-​ یجب الاعلان عن الاسعار، في مكان بارز، في المؤسسات التي تقدم خدمات لا سیما



 الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي والملاهي.
 
 

 المادة 7-​ یجب ان تدرج على لصاقات السلعة أو التوضیب المعلومات التي تحددها الادارة
 المختصة، تبعا لطبیعة كل سلعة، وخصائصها ووفقا للمواصفات المعمول بها.

 تشمل المعلومات المذكورة اعلاه على سبیل المثال لا الحصر:
 طبیعة السلعة ونوعها، عناصرها و/أو تركیبتها أو مكوناتها.

 الوزن الصافي للسلعة أو حجمها أو عددها.
 مدة صلاحیة السلعة.

 بلد المنشأ، أو جهة المنشأ بالنسبة الى اتحادات الدولة المعترف بها.
 اسم المُصنع أو المحترف وعنوانه.

 المخاطر والمحاذیر الناجمة عن استعمال السلعة.
 
 

 المادة 8-​ تخضع المواد الغذائیة غیر الموضبة التي تباع في تجارة مال القبان الى مراقبة مدیریة
 حمایة المستهلك.

 
 

 المادة 9-​ تعتمد اللغة العربیة من حیث المبدأ لصیاغة المعلومات الواجب ادراجها سواء على
 لصاقة السلعة أو على التوضیب، وفي شكل عام في كل عمل یرمي الى عرض السلعة أو الخدمة.

 تحدد بقرار یصدر عن وزیر الاقتصاد والتجارة الحالات التي یجوز فیها اعتماد احدى اللغتین
 الانكلیزیة أو الفرنسیة كبدیل، عن اللغة العربیة.

 
 

 المادة 10-​ یتوجب على المحترف الذي یعرض سلعا مستعملة أو مجددة أو تتضمن عیبا لا ینتج
 عنه اي ضرر على صحة المستهلك وسلامته، الاعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر

 وواضح على السلعة وكذلك في المكان الذي یمارس فیه نشاطه وعلیه ان یشیر الى ذلك سواء في
 العقد الذي قد ینظمه أو على الفاتورة التي یصدرها.

 
 
 

 الفصل الرابع - في الاعلان الخادع
 
 
 
 



 المادة 11-​ الاعلان الخادع هو الاعلان، الذي یتم بایة وسیلة كانت، ویتناول سلعة أو خدمة،
 ویتضمن عرضا أو بیانا أو ادعاء كاذبا أو انه مصاغ بعبارات من شأنها ان تؤدي، بطریقة مباشرة

 أو غیر مباشرة، الى خداع أو تضلیل المستهلك.
 یعتبر خادعا العرض أو البیان أو الادعاء المشار الیها اعلاه والذي یتناول احد الامور التالیة على

 سبیل المثال لا الحصر:
 طبیعة السلعة أو تركیبتها أو صفاتها الجوهریة أو العناصر التي تتكون منها وكمیة هذه العناصر.

 مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طریقة صنعها أو تاریخ انتهاء صلاحیاتها أو شروط استعمالها
 أو محاذیر هذا الاستعمال.

 نوع الخدمة والمكان المتفق علیه لتقدیمها ومحاذیر استعمالها وصفاتها الجوهریة ان لجهة النوعیة ام
 لجهة الفوائد المتوخاة.

 شروط التعاقد ومقدار الثمن الاجمالي وكیفیة تسدیده.
 الموجبات التي یلتزم بها المعلن.

 هویة ومؤهلات وصفات المُصنع أو المحترف.
 كما یعتبر ایضا اعلانا خادعا:

 الاعلان الذي ینسب فیه المعلن لنفسه زوراً انه یحمل جوائز أو شهادات أو مصادقات أو میدالیات
 رسمیة أو خاصة،

 وكذلك الزعم بوجود اسس علمیة في حین انها في الواقع غیر متوافرة أو غیر جدیة.
 الاعلان الذي یتضمن استعمال شعار أو علامة فارقة دون وجه حق أو استعمال علامة مقلدة أو

 مشبهة.
 
 

 المادة 12-​ یتوجب على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه وتزوید كل من مدیریة
 حمایة المستهلك أو المحكمة المختصة الناظرة في القضیة، بالمستندات التي قد تطلبها.

 
 

 ملغاة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 13-​ على وزارة الإقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحیح أو تعدیل إعلانه وإعادة نشر

 التصحیح أو التعدیل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر الإعلان الخادع.
 یعود للمحكمة العالقة أمامها القضیة أن تقرر عفواً، وقف بث الإعلان الخادع. یكون القرار المتخذ

 لهذه الجهة نافذاً على أصله.
 یجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه.

 نص المادة 13 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014
 یحق لوزارة الاقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحیح أو تعدیل اعلانه واعادة نشر التصحیح أو التعدیل أو بثه عبر الوسائل

 التي استعملت لبث أو نشر الاعلان الخادع.
 كما یجوز للمحكمة العالقة امامها القضیة ان تقرر عفوا، وقف بث الاعلان الخادع. یكون القرار المتخذ لهذه الجهة معجل التنفیذ.

 یجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه.
 
 



 المادة 14-​ تحدد بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزیر الاقتصاد
 والتجارة، المبادئ العامة التي ترعى الاعلانات التي تتناول السلع والخدمات والشروط الاساسیة التي

 یقتضي توافرها في هذه الاعلانات.
 
 
 
 

 الفصل الخامس - في الترویج للعروض الخاصة
 
 
 
 

 المادة 15-​ یتوجب على المحترف الذي یلجأ للاعلان عن عرض خاص، بهدف الترویج لسلعة أو
 لخدمة، ان یحدد اما المدة التي سوف تتوافر خلالها هذه السلعة أو الخدمة ام الكمیة المتوافرة، كما

 علیه ان یعلن عند الاقتضاء، عن شروط التعاقد.
 وفي حال عدم تحدید المدة أو الكمیة، یعتبر العرض ساریا لمدة شهر اعتبارا من تاریخ اول اعلان،

 ما لم یعلن المحترف بالطریقة وعبر الوسیلة الاعلانیة ذاتها عن تاریخ انتهاء عرضه.
  
 

 المادة 16-​ اذا عجز المحترف عن تأمین السلعة أو الخدمة المروج لها وفقا للشروط المعلن عنها،
 یعود للمستهلك احد الحقین التالیین:

 القبول بسلعة أو خدمة مساویة للسلعة أو للخدمة المعلن عنها اذا عرض المحترف ذلك، أو الغاء
 التعاقد واستعادة اي مبلغ یكون قد سدده المستهلك اضافة الى المطالبة بتعویض عن الضرر اللاحق

 به، على ان لا یقل مقداره عن الفرق بین ثمن السلعة أو الخدمة خلال العرض وثمنها بعد ذلك.
 

 
 

 الفصل السادس - العلاقة التعاقدیة
 
 
 
 

 المادة 17-​ تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بالعقود التي تربط المحترف بالمستهلك في كل ما لا
 یتعارض مع النصوص القانونیة التي ترعى عمل المهن الحرة والمصارف وشركات التأمین.

 
 

 المادة 18-​ یجب ان تفسر العقود لما فیه مصلحة المستهلك، یؤخذ في الاعتبار، لتحدید مدى توافر



 رضى المستهلك، ظروف التعاقد والمنافع التي یمنحه ایاها العقد والتوازن بین حقوق وموجبات
 الطرفین.

 
 

 المادة 19-​ یجب ان تتوافر في العقد الذي یعده المحترف، أو الذي توافق الادارات الرسمیة على
 اعتماده، أو الذي لا یسمح للمستهلك تعدیل احكامه، الشروط التالیة:

 ان یكون مصاغا باللغة العربیة وبعبارات واضحة ومفهومة. على انه یجوز ابرام عقد باعتماد لغة
 اجنبیة في حال توافق المتعاقدین على ذلك.

 ان لا یشیر أو یحیل الى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقیع.
 ان یحدد بشكل صریح وواضح الثمن وتاریخ وكیفیة تسدیده وكذلك تاریخ ومكان التسلیم.

 
 

 المادة 20-​ على المحترف تسلیم المستهلك نسخة عن العقد الذي یعتمده للاطلاع على مضمونه
 قبل التوقیع علیه.

 
 

 المادة 21- ​یجب على المحترف الذي یعرض ان یتم تسدید ثمن السلعة أو الخدمة على دفعات أو
 یزود المستهلك بالمعلومات التالیة:

 الثمن في حال التسدید نقدا ودون تقسیط.
 الفائدة السنویة المعتمدة، وما اذا كانت الفائدة بسیطة أو مركبة، وكیفیة احتسابها المبلغ الاجمالي الذي

 یمثل مجموع الفوائد المتوجبة والمصاریف ایا كان نوعها.
 عدد الدفعات وقیمة وتاریخ استحقاق كل منها.

 القیمة الاجمالیة بعد التقسیط بحیث تشمل قیمة السلعة أو الخدمة في حال تم تسدید ثمنها نقدا مضافا
 الیها الفوائد والمصاریف.

 حقوق وموجبات كل من المحترف والمستهلك في حال اخلال اي منهما بشروط الاتفاق.
 كما یتوجب على المحترف تضمین العقد الذي یجریه كافة المعلومات المذكورة اعلاه.

 
 

 المادة 22-​ على المحترف تسلیم المستهلك نسخة عن العقد الموقع منه، وتكون هذه النسخة معفاة
 من كافة الرسوم لا سیما رسم الطابع المالي.

 
 

 المادة 23-​ یجوز للمستهلك، في اي حین، ان یسدد قیمة الاقساط كافة قبل استحقاقها على ان
 یخفض من هذه القیمة مقدار الفائدة التي كانت متوجبة.

 تحدد في العقد الذي تجریه المؤسسات المالیة أو المصرفیة مع المستهلك اجراءات تطبیق الفقرة
 السابقة وعند الاقتضاء، الجزاءات المترتبة.

 



 
 المادة 24-​ لا تعتبر المبالغ المسددة عربونا الا في حال اعلام المستهلك مسبقا وخطیا بانه یترتب

 على عدوله عن التعاقد عدم جواز استرداد هذه المبالغ.
 
 

 المادة 25-​ یتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسلیم المستهلك فاتورة یدرج فیها البیانات
 التالیة:

 اسم المؤسسة ورقم تسجیلها في السجل التجاري وعنوانها وتعریف السلعة أو الخدمة ووحدة البیع أو
 التأجیر وثمنها والكمیة المتفق علیها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقیمة الاجمالیة للفاتورة

 بالعملة اللبنانیة وتاریخ اصدارها.
 وفي حال عدم التسلیم الفوري للسلعة أو للخدمة، یجب ان تتضمن الفاتورة ذكر مكان وتاریخ وشروط

 التسلیم.
 
 

 المادة 26-​ تعتبر بنودا تعسفیة البنود التي ترمي أو قد تؤدي الى الاخلال بالتوازن فیما بین حقوق
 وموجبات المحترف والمستهلك لغیر مصلحة هذا الاخیر.

 یقدر الطابع التعسفي للبند بتاریخ التعاقد وبالرجوع الى احكام العقد وملاحقه باستثناء تلك المتعلقة
 بالثمن.

 تعتبر بنودا تعسفیة، على سبیل المثال لا الحصر، اي من البنود التالیة:
 البنود النافیة لمسؤولیة المحترف.

 تنازل المستهلك عن اي من حقوقه المنصوص علیها في القوانین والانظمة.
 وضع عبء الاثبات على عاتق المستهلك في غیر الحالات التي نص علیها القانون.

 منح المحترف، بصورة منفردة، صلاحیة تعدیل، كل أو بعض احكام العقد لا سیما تلك المتعلقة بالثمن
 أو تاریخ أو مكان التسلیم.

 منح المحترف حق انهاء العقد غیر المحدد المدة دون ابلاغ المستهلك عن رغبته بذلك ضمن مهلة
 معقولة.

 الزام المستهلك، في حال عدم انفاذه ایا من موجباته التعاقدیة، بتسدید المحترف تعویضا لا یتناسب مع
 الاضرار الناتجة عن ذلك.

 منح المحترف حق تفسیر احكام العقد.
 الزام المستهلك بانفاذ موجباته في حال امتناع المحترف عن انفاذ ما تعهد القیام به.

 عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكیم لحل الخلافات وفقا لاحكام هذا القانون، أو تحمیل المستهلك
 المصاریف التي قد تترتب على اتباع الاجراءات المذكورة.

 تعتبر البنود العسفیة باطلة بطلانا مطلقا، على ان تنتج احكام العقد الاخرى كافة مفاعلیها.
 
 

 المادة 27-​ یتوجب على المحترف أو المُصنع:
 تأمین القطع أو الاجزاء اللازمة لاستعمال سلعة أو خدمة معینة.

 تأمین الصیانة وخدمة ما بعد البیع.



 یعتبر المحترف أو المصنع ملزما بهذه الموجبات خلال مدة معقولة تتناسب مع المدة المتوقعة
 لاستعمال السلعة أو الخدمة، ما لم یعلم المستهلك، صراحة وخطیا، عن مدة مختلفة.

 یعفى المحترف أو المصنع من الموجبات المذكورة اعلاه، في حال اعلم المستهلك، صراحة وخطیا،
 وبشكل بارز لا لبس فیه، عدم التزامه بأي منها.

 
 
 

 الفصل السابع - في الضمان
 
 
 
 

 المادة 28-​ یضمن المحترف جودة السلعة أو الخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي
 اشترط المستهلك خطیاً وجودها.

 كما یضمن حیازة المستهلك للسلعة أو الخدمة دون معارضة صادرة عن الغیر ایا كان.
 لا یجوز للمحترف ان یدرج في العقود التي یجریها اي بند یعفیه من الموجبات المذكورة اعلاه.

 
 

 المادة 29-​ یضمن المحترف العیوب الخفیة التي تنقص من قیمة السلعة أو الخدمة نقصا محسوسا
 أو تجعلها غیر صالحة للاستعمال فیما اعدت له وفقا لطبیعتها أو لاحكام العقد.

 اما العیوب التي لا تنقص من قیمة السلعة أو الخدمة أو من الانتفاع بها الا نقصا خفیفا وكذلك العیوب
 المتسامح بها عرفا فانها لا تستوجب الضمان.

 على المحترف ان یدرج نص الفقرة السابقة في كافة المستندات التي یسلمها للمستهلك.
 یجوز للمحترف ان یتلزم بضمانات اضافیة. وفي هذه الحالة، تضاف هذه الضمانات الى تلك

 المنصوص علیها في هذا القانون.
 
 

 المادة 30-​ یتوجب على المستهلك أو خلفائه ان یثبتوا، بكافة الوسائل، وجود العیب الخفي بتاریخ
 التسلیم وانه نتج عن هذا العیب اما انقاص محسوس لقیمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غیر صالحة

 للاستعمال فیما اعدت له.
 
 

 المادة 31-​ یجب ان تقام دعوى الضمان أو مباشرة اجراءات الوساطة أو حل النزاعات
 المنصوص علیها في هذا القانون خلال مهلة شهر تلي تاریخ اكتشاف العیب، الا اذا كان عدم تقیده

 بهذه المهلة یعود لاعتماد المحترف لوسائل مماطلة.
 
 



 المادة 32-​ یجوز للمستهلك ان یطلب الغاء العقد واسترداد الثمن المسدد منه في حال عدم استبدال
 السلعة أو الخدمة التي تتضمن ایا من العیوب المنصوص علیها في المادتین 28 و29 من هذا

 القانون، أو في حال عدم اصلاحها خلال مهلة معقولة تتناسب مع طبیعة السلعة أو الخدمة. كما یجوز
 للمستهلك، بالاضافة الى ما تقدم، المطالبة بالتعویض عن الاضرار التي قد تكون لحقت به.

 
 

 المادة 33-​ على المحترف قبل اجراء ایة تصلیحات على سلعة ان یعلم المستهلك خطیا ودون
 مقابل عن تقدیره لكلفة التصلیح ومدة عرضه.

 كما یتوجب على المحترف، بعد اجراء عملیة التصلیح، ان یحدد في الفاتورة التي یصدرها، القطع
 التي تم استبدالها وثمنها وتحدید ما اذا كانت هذه القطع جدیدة أو مستعملة أو مجددة.

 یضمن المحترف القطع المستبدلة ویتحمل كلفة الید العاملة خلال مهلة ثلاثة اشهر تسري اعتبارا من
 تاریخ تسلیم السلعة بعد اصلاحها. لا یشمل هذا الضمان الحالة التي یتم فیها استعمال السلعة، التي

 جرى اصلاحها، بشكل غیر ملائم.
 
 

 المادة 34-​ تعتبر احكام هذا الفصل من الانتظام العام.
 

 
 

 الفصل الثامن - سلامة السلعة والخدمة
 
 
 
 

 المادة 35-​ تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بسلامة المستهلك وصحته بالاضافة الى النصوص
 الواردة في القوانین والانظمة النافذة التي تحدد مواصفات خاصة لسلعة أو لخدمة معینة وشروط

 للتداول بها.
 
 

 المادة 36-​ على المحترف ان یوفر للمستهلك المعلومات الاساسیة حول تقدیر الاخطار المرتبطة
 باستعمال السلعة أو الخدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.

 
 

 المادة 37-​ یتوجب على كل مصنع أو محترف ان یبین للمستهلك، خطیا وبوضوح، الطریقة
 الفضلى لاستعمال السلعة أو الخدمة وعلیه ان ینبه الى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حال

 جرى استعمالها بشكل مخالف.



 یجب ان تدرج المعلومات المذكورة اعلاه باللغة العربیة.
 
 

 المادة 38-​ یتوجب على المحترف الذي یعرض، للمرة الاولى، سلعة أو خدمة للتداول في الاسواق
 التثبت من مطابقتها للمواصفات المنصوص علیها في القوانین والانظمة المرعیة الاجراء. كما علیه

 ان یثبت ان معاییر السلامة تتوافر في السلعة أو الخدمة المذكورة لدى استعمالها بشكل ملائم
 وطبیعي.

 
 

 المادة 39-​ یحدد المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاریخ 11/2/2004،
 المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحلیة والدولیة، التي یعترف في

 لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسلامة السلع لا سیما الغذائیة منها.
 
 

 المادة 40-​ یحدد المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاریخ 11/2/2004،
 شروط منح مؤسسات علمیة صلاحیة اصدار شهادات تتعلق بمطابقة السلع والخدمات للمواصفات

 المعتمدة.
 
 

 المادة 41-​ یجوز لمدیریة حمایة المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة طلب اخضاع سلعة
 معینة للفحص في مختبرات معتمدة على نفقة المحترف أو المصنع لا سیما لدى عرضها لاول مرة

 في الاسواق أو في حال الظن بانها قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته.
 یجوز لمدیر عام الاقتصاد والتجارة، عند الاقتضاء، ان یجیز اعادة فحص السلعة المذكورة، على ان

 یتحمل المحترف نفقات اعادة الفحص في حال تقرر ذلك بناء على طلبه.
 كما یجوز لوزیر الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مدیر عام الاقتصاد والتجارة تعلیق التداول بهذه

 السلع لحین ورود نتائج الفحوصات.
 
 

 المادة 42-​ على المحترف ان یمتنع عن التداول بسلعة أو خدمة لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة
 والمتعلقة بالسلامة العامة.

 
 

 المادة 43-​ یتوجب على المتضرر أو خلفائه، اثبات عدم توافر المواصفات المعتمدة المتعلقة
 بالسلامة التي یكون من المشروع توقعها لدى استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ملائم وصحیح. كما

 یتوجب علیه ان یثبت ان اضرارا نتجت من جراء ما تقدم ومقدار هذه الاضرار.
 
 



 المادة 44-​ اذا تبین للمصنع أو المحترف، بالاستناد الى خبرته أو المعلومات التي توافرت لدیه،
 بان السلعة أو الخدمة التي وضعها قید التداول تتضمن عیبا أو اكثر من شأنه ان یضر بسلامة

 المستهلك أو صحته أو انها قد تشكل خطرا علیه، فعلى المصنع أو المحترف ان یتخذ كافة الاجراءات
 اللازمة لاعلام الجمهور، بواسطة وسائل الاعلام، عن هذه العیوب وتحذیره من المخاطر التي قد

 تنتج عنها.
 یتوجب على المصنع والمحترف في هذه الحالة، بالاضافة الى ما تقدم، اتخاذ الاجراءات التالیة:

 التوقف عن التداول بالسلعة أو الخدمة.
 سحب السلعة من الاسواق.

 استرداد السلع التي جرى بیعها أو تأجیرها واعادة الثمن المدفوع.
 استبدال السلع على نفقته الخاصة أو اعادة الثمن المدفوع في حال تعذر اصلاحها.

 كما یتوجب على المحترف أو المُصنع، في الحالات المشار الیها اعلاه، ابلاغ مدیریة حمایة
 المستهلك لدى وزارة الاقتصاد عن المخاطر المذكورة وعلیه ان یحدد الاجراءات التي اتخذها.
 ان اتباع الاجراءات المذكورة اعلاه لا تحول دون الزام المحترف أو المصنع بالتعویض على

 المستهلك عن الاضرار التي تكون قد لحقت به.
 
 

 ملغاة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 45-​ على وزارة الإقتصاد والتجارة، في حال ثُبت لدیها معلومات علمیة من جهة دولیة أو

 محلیة معترف بمرجعیتها رسمیاً، حول خطر على الصحة أو السلامة العامة قد ینتج عن استعمال أو
 استهلاك سلعة أو خدمة معینة، سواء كان هذا الخطر حاصلاً أو متوقعاً، إعلام الجمهور عن

 المخاطر وإجراءات الوقایة الواجب إتباعها، وفي هذه الحالة على وزیر الإقتصاد والتجارة، أن
 یحدد، بموجب قرارات تصدر عنه، الإجراءات الآیلة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة،

 ومنها:
 منع استیراد أو تصدیر السلعة في الحالات الطارئة.
 تحدید شروط خاصة لاستیراد السلعة أو تصدیرها.

 منع التداول بالسلعة أو الخدمة.
 سحب السلعة من التداول، على أن یتم ذلك على نفقة المحترف أو المصنع.

 إتلاف السلعة على نفقة المحترف والمصنع، بالتكافل والتضامن فیما بینهما، إذا كان هذا
 الإجراء یشكل الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

 یعلن عن هذه القرارات عبر وسائل الإعلام وتبلّغ إلى مجلس الوزراء للمصادقة علیها.
 أما في الظروف العادیة فیجب أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار بمنع استیراد أو تصدیر

 السلعة.
 نص المادة 45 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014

 لوزارة الاقتصاد والتجارة، في حال ثبت لدیها معلومات علمیة حول خطر على الصحة أو السلامة العامة قد ینتج عن استعمال
 سلعة أو خدمة معینة، سواء كان هذا الخطر حاصلا أو متوقعا، اعلام الجمهور عن المخاطر واجراءات الوقایة الواجب اتباعها

 وفي هذه الحالة، على وزیر الاقتصاد والتجارة، ان یحدد، بموجب قرارات تصدر عنه، الاجراءات الآیلة الى الحفاظ على
 الصحة والسلامة العامة، ومنها:

 منع استیراد أو تصدیر السلعة في الحالات الطارئة.
 تحدید شروط خاصة لاستیراد السلعة أو تصدیرها.

 منع التداول بالسلعة أو الخدمة.



 سحب السلعة من التداول، على ان یتم ذلك على نفقة المحترف أو المصنع.
 اتلاف السلعة على نفقة المحترف والمصنع، بالتكافل والتضامن فیما بینهما، اذا كان هذا الاجراء یشكل الوسیلة الوحیدة للحفاظ

 على الصحة والسلامة العامة.
 یعلن عن هذه القرارات عبر وسائل الاعلام وتبلغ الى مجلس الوزراء للمصادقة علیها.

 اما في الظروف العادیة فیجب اخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار بمنع استیراد أو تصدیر السلعة.
 
 

 المادة 46-​ یبقى المحترف والمصنع مسؤولین عن الاضرار اللاحقة بالصحة والسلامة العامة
 والناتجة عن سلعة أو خدمة كانت الادارة المختصة منحت بشأنها تراخیص من اي نوع كانت.

 في هذه الحالة، وما لم یتم اثبات وجود خطأ عند منح الترخیص، لا تسأل الدولة أو المؤسسات العامة
 عن تلك الاضرار.

 
 

 المادة 47-​ تحدد، عند الاقتضاء، بمراسیم تصدر، بناء على اقتراح كل من وزیر الاقتصاد
 والتجارة والوزیر المختص، وبعد استشارة »المجلس الوطني لحمایة المستهلك« المنصوص علیه في

 المادة 60 من هذا القانون الشروط الخاصة المتعلقة باستیراد سلعة معینة أو تصدیرها.
 

 
 

 الفصل التاسع - في الاعمال المحظورة
 
 
 

 المادة 48-​ یتوجب على المحترف أو المُصنع الامتناع عن القیام بأي من الاعمال التالیة:
 صنع أو اعداد أو حیازة أو نقل أو عرض أو توزیع اي سلعة أو خدمة، من أي نوع كانت بشكل

 یخفي حقیقتها أو صفاتها الجوهریة أو نسبة العناصر الاساسیة المكونة لها.
 تقلید أو محاولة تقلید سلعة معینة.

 صناعة سلعة أو تقدیم خدمة لا تتوافق مع المواصفات الالزامیة المعتمدة وتشكل خطرا على صحة
 المستهلك أو سلامته أو عرض هذه السلعة أو الخدمة أو توزیعها أو الترویج، بكافة الوسائل، على

 استعمالها أو شرائها.
 تسلیم سلعة أو خدمة غیر مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق علیها لا سیما لجهة كمیتها أو نوعها

 أو خصائصها أو منشأها.
 خداع المستهلك، ایا كانت الوسیلة المعتمدة لذلك، كاغفال أو كتم معلومات أو تزویده بمعلومات

 خاطئة تتناول طبیعة أو نوع أو مصدر السلعة أو الخدمة أو صفات كل منها الجوهریة أو تركیبتها
 ومكوناتها أو كیفیة استعمالها ومدة انتهاء صلاحیتها.

  
 

 المادة 49-​ یحظر على اي كان القیام باي من الاعمال التالیة:



 استعمال موازین أو مكاییل غیر مضبوطة أو غیرها من الآلات غیر الدقیقة المعدة لوزن السلعة أو
 كیلها أو قیاسها.

 استعمال ادوات أو آلات بهدف الغش.
 
 

 المادة 50- ​مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون یحظر على المحترف:
 الامتناع عن التعاقد أو تقیید التعاقد بعدد من السلع أو الخدمات أو بكمیة معینة من كل منها في حین

 ان محلاته أو مخازنه مفتوحة لبیع سلع اخرى، ما لم تكن هذه السلع أو الخدمات خاضعة لنظام
 رسمي خاص.

 تعلیق بیع سلعة أو تقدیم خدمة، على شراء كمیة معینة أو سلعة أو خدمة اخرى على ان یستثنى من
 ذلك الحالة التي یكون فیها باستطاعة المستهلك ان یشتري بصورة منفصلة كل سلعة أو خدمة تدخل

 في عرض مركب أو عندما تشكل هذه السلع والخدمات وحدة غیر قابلة للتجزئة.
 بیع أو تأجیر ایة سلعة بثمن یفوق الثمن المعلن.

 تسلیم المستهلك سلعة أو خدمة دون ان یكون هذا الاخیر ابدى رغبته بشرائها أو استئجارها.
 تزوید المستهلك بمعلومات خاطئة تتناول ایا من الامور التالیة:

 تاریخ تسلیم السلعة أو الخدمة.
 شروط التعاقد وكیفیة تحدید وتسدید الثمن.

 
 
 

 الفصل العاشر - في العملیات التي یجریها المحترف عن بعد أو في محل اقامة
  المستهلك

 
 
 

 المادة 51-​ ترعى احكام هذا الفصل العملیات التي یجریها المحترف عن بعد أو في محل اقامة
 المستهلك، لا سیما تلك التي تتم في مكان اقامة المستهلك أو عبر الهاتف أو الانترنت، أو ایة وسیلة
 اخرى معتمدة لذلك. لا ترعى احكام هذا الفصل العملیات المالیة والمصرفیة والبیع بالمزاد العلني

 والعملیات التي تتناول اموالا غیر منقولة.
 
 

 المادة 52-​ یجب تزوید المستهلك، في الحالات المنصوص علیها في المادة 51، بمعلومات
 واضحة وصریحة تتناول المواضیع التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، لا سیما:

 تعریف المحترف واسمه وعنوانه ورقم ومكان تسجیله، وبریده الالكتروني، بالاضافة الى ایة
 معلومات تتیح تعریف المحترف.

 السلعة والخدمة المعروضة وكیفیة استعمالها والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.



 مدة العرض.
 ثمن السلعة أو الخدمة والعملة المعتمدة وكافة المبالغ التي قد تضاف الى الثمن لا سیما الرسوم

 والضرائب والمصاریف ایا كانت، وكیفیة تسدید هذه المبالغ.
 الضمانات التي یقدمها المحترف، وعند الاقتضاء، الخدمات التي یقدمها بعد التعاقد.

 مدة العقد الذي یتناول سلعا أو خدمات تقدم بشكل دوري.
 تاریخ ومكان التسلیم والمصاریف المتوجبة لهذه الجهة.

 الاجراءات الواجب اتباعها لانهاء العقد الذي یجدد حكما عند انتهاء مدته.
 تحدید المدة التي یجوز خلالها للمستهلك الرجوع عن قراره بالشراء.

 القانون الذي یرعى العملیة والهیئات والمحاكم أو المراجع الصالحة للبت بأي نزاع قد ینتج عن
 التعاقد.

 كلفة الاتصال.
 
 

 المادة 53-​ یتوجب على المحترف تسلیم المستهلك مستندا خطیا یتضمن كافة المعلومات
 المنصوص علیها في المادة 52.

 
 

 المادة 54-​ ان المعلومات التي یقدمها المحترف یجب ان تتیح للمستهلك ان یحدد بشكل دقیق
 وواضح السلعة أو الخدمة المعروضة، وان یطلع على نموذج عن الاتفاق المعتمد. كما یقتضي منح

 المستهلك حق تصحیح طلبیته أو تعدیلها، وفي هذه الحال على الطرفین أن یحتفظا بأثر عن كامل
 العملیة التي اجریاها.

 
 

 المادة 55-​ خلافا لأي نص آخر، یجوز للمستهلك، الذي یتعاقد وفقا لاحكام هذا الفصل، العدول
 عن قراره بشراء سلعة أو استئجارها أو الاستفادة من الخدمة وذلك خلال مهلة عشرة ایام تسري

 اعتبارا إما من تاریخ التعاقد، فیما یتعلق بالخدمات أم من تاریخ التسلیم فیما یتعلق بالسلعة.
 الا انه لا یجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عنه في الفقرة السابقة في الحالات التالیة:

 اذا استفاد من الخدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة ایام.
 اذا كان الاتفاق یتناول سلعاً صنعت بناء لطلبه أو وفقا لمواصفات حددها.

 اذا كان الاتفاق یتناول اشرطة فیدیو أو اسطوانات أو اقراص مدمجة أو برامج معلوماتیة، في حال
 جرى ازالة غلافها.

 اذا كان الشراء یتناول الصحف والمجلات والمنشورات لا سیما الكتب.
 اذا تعیبت السلعة من جراء سوء حیازتها من قبل المستهلك.

 
 

 المادة 56-​ یتوجب على المحترف، في حال مارس المستهلك حقه المنصوص علیه في المادة 55،



 اعادة المبالغ التي یكون قد تقاضاها على ان یتحمل المستهلك، في حال عدل عن قراره بالتعاقد بعد
 اجراء التسلیم، مصاریف التسلیم.

 
 

 المادة 57-​ یجب ان تكون الوسیلة المعتمدة للدفع آمنة وسهلة الاستعمال وان یزود المستهلك
 بالشروط المطبقة على وسیلة الدفع.

 
 

 المادة 58-​ یتوجب على المحترف الذي یتم التعاقد معه ان یحافظ على المعلومات التي یستحصل
 علیها وان لا یتصرف بها، ما لم یوافق المستهلك صراحة على ذلك. كما یتوجب علیه اتخاذ كافة

 الاجراءات للحفاظ على سریة هذه المعلومات.
 
 

 المادة 59-​ على المحترف الذي یستعمل وسائل غیر مباشرة للبیع أو التأجیر أن یتقید باحكام هذا
  القانون لا سیما تلك المتعلقة بالاعلان الخادع والترویج والسلامة العامة.

 
 

 الفصل الحادي عشر - دور الدولة في حمایة المستهلك
 
 
 
 

 المادة 60-​ تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، هیئة تعرف بـ »المجلس الوطني لحمایة
 المستهلك«، تتمتع بالصفة الاستشاریة، یرأسها وزیر الاقتصاد والتجارة، وتؤلف من كل من:

 مدیر عام الاقتصاد والتجارة
 مدیر عام الصناعة
 مدیر عام الزراعة

 مدیر عام الصحة العامة
 مدیر عام البیئة

 مدیر عام السیاحة
 مدیر عام الاتصالات

 مدیر عام الاعلام
 مدیر عام التربیة

 رئیس مجلس ادارة مؤسسة المقاییس والمواصفات اللبنانیة
 ممثلین اثنین عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، یمثل احدهما الزراعیین والثاني
 التجار یعینهما وزیر الاقتصاد والتجارة، بناء على اقتراح اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة



 في لبنان.
 ممثل عن الصناعیین یعینه وزیر الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعیة الصناعیین اللبنانیین.
 ممثل عن نقابة وكالات وشركات الدعایة والاعلان في لبنان یعینه وزیر الاقتصاد والتجارة، بناء

 على اقتراح نقابة وكالات وشركات الدعایة والاعلان في لبنان.
 ممثلین اثنین عن جمعیات المستهلك یعینهما وزیر الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعیات

 المستهلك المسجلة اصولا.
 یجوز لرئیس المجلس ان یدعو ایة ادارة أو مؤسسة معنیة بأي من المواضیع المدرجة على جدول

 الاعمال لحضور جلسات العمل، كما یجوز له الاستعانة بأهل الخبرة.
 
 

 المادة 61- ​یتولى »المجلس الوطني لحمایة المستهلك« تقدیم الاقتراحات الآیلة الى تحقیق
 الاهداف التالیة:

 دعم دور المستهلك في الاقتصاد الوطني.
 الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته وحقوقه.
 تأمین سلامة السلع والخدمات وتحسین جودتها.

 توعیة المستهلك واعلامه وارشاده وحثه على استعمال انماط الاستهلاك المستدامة وعلى اعتماد
 السلع والخدمات التي تحافظ على البیئة.

 اقتراح تحدد اجراءات تطبیق احكام هذا القانون.
 
 

 المادة 62- ​ینظم عمل »المجلس الوطني لحمایة المستهلك« بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء
 على اقتراح وزیر الاقتصاد والتجارة.

 
 

 المادة 63- ​تلغى مصلحة حمایة المستهلك المنصوص علیها في المادة /4/ من القانون المنفذ
 بالمرسوم رقم 6821 تاریخ 28/12/1973 (تحدید مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وتنشأ

 لدى المدیریة العامة للاقتصاد والتجارة »مدیریة حمایة المستهلك«.
 
 

  المادة 64-
 1)​ ​یلغى نص المادة 8 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاریخ 28/12/1973 (تحدید مهام

 وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) ویستعاض عنه بالنص التالي:
 

 المادة (8)الجدیدة:
 أولاً :  تتولى مدیریة حمایة المستهلك، بالتنسیق مع الجهات الرسمیة والخاصة، تطبیق القوانین

 والانظمة المتعلقة بحمایة المستهلك لا سیما:



 - التثبت من نوعیة وسلامة الخدمات والسلع، وبخاصة الغذائیة منها، والقیام بالفحوصات
 اللازمة بشأنها.

 - مراقبة الاسعار وحركتها.
 - اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعیة المستهلك وارشاده.

 - القیام بالابحاث المتعلقة بالمواضیع المذكورة اعلاه.
 

 ثانیاً :  ​تتألف مدیریة حمایة المستهلك من:
 1- مصلحة الدراسات والتوعیة وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانین والانظمة التي

 ترعى حمایة المستهلك واعداد الدراسات وتقدیم الاقتراحات والقیام بحملات توعیة وذلك
 بالتنسیق مع الجهات الرسمیة والخاصة.

 2- مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقیق فیها وتطبیق القوانین والانظمة المتعلقة
 بحمایة المستهلك.

 
 2)- یعدل الجدول رقم (1) المرفق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاریخ 28/12/1973 (تحدید

 مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) ویستعاض عنه بالجدول رقم (1) المرفق بهذا
 القانون.

 3)- یحدد في الجدول الرقم (2) المرفق بهذا القانون الشروط الخاصة للتعیین في ملاك مدیریة حمایة
 المستهلك.

 
 

 المادة 65- ​تمثل المصالح الاقلیمیة في المحافظات، كل في نطاقها، الادارة المركزیة. وتتولى
 بصورة خاصة تطبیق القوانین والانظمة المتعلقة بحمایة المستهلك. كما تتولى هذه المصالح التحقیق

 في الشكاوى ومكافحة الغش ومراقبة الاسعار والتحقق من نوعیة وسلامة السلع والخدمات وتنفیذ
 سیاسة السلامة الغذائیة. ترتبط المصالح الاقلیمیة وظیفیا بالوحدة المعنیة في الادارة المركزیة مع

 مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاریخ 12/6/1959 (التنظیم الاداري).
 

 المادة 66- ​یستعاض عن عبارة »مصلحة حمایة المستهلك« اینما وردت في النصوص التشریعیة
 والتنظیمیة بعبــــارة »مدیریة حمایة المستهلك«.

 
 

 الفصل الثاني عشر - في جمعیات المستهلك
 
 

 
 المادة 67-​ تهدف جمعیات المستهلك الى:

 الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه.



 تمثیل المستهلكین جماعیا ومجانا لدى الهیئات والادارات الرسمیة والمحترفین والتقاضي بهدف
 الحفاظ على حقوقهم.

 جمع ونشر المعلومات والتحالیل والاختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات وكیفیة
 استعمالها. القیام بحملات لتوعیة وارشاد المستهلكین واصدار مجلات ونشرات ومطبوعات واعداد

 برامج اعلانیة واذاعیة معدة للبث أو النشر عبر وسائل الاعلام، وكل ذلك وفقا للقوانین المرعیة
 الاجراء. تقدیم الاستشارات.

 
 

 المادة 68- ​تطبق على جمعیات المستهلك النصوص القانونیة التي ترعى الجمعیات، بالاضافة الى
 الاحكام المنصوص علیها في هذا القانون.

 
 

 المادة 69- ​یُنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة سجل خاص لجمعیات المستهلك تنظم طریقة مسكه
 وتحدید مفاعیل قیوده بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الاقتصاد والتجارة.

 
 

 المادة 70- ​یتوجب على كل جمعیة مستهلك ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة عن اتمام اجراءات
 تأسیسها وذلك قبل ان تباشر نشاطها.
 كما یتوجب على الجمعیة المذكورة:

 ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة عن اي تعدیل یتناول اما انظمتها أم الهیئات التي تتولى ادارتها.
 ایداع وزارة الاقتصاد والتجارة، سنویا، نسخة عن میزانیتها وتقریرا یتناول وسائل تمویلها.

 
 

 الفصل الثالث عشر - في معاینة المخالفات
 
 
 

 المادة 71- ​یتولى موظفو مدیریة حمایة المستهلك والمصالح الاقلیمیة، المكلفون خطیا وفقا
 للاصول، مراقبة تطبیق احكام هذا القانون.

 كما یراقب تطبیق احكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه:
 عناصر الضابطة العدلیة المكلفون رسمیا،

 وبناء على تكالیف خطیة، الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة
 والسیاحة والداخلیة والبلدیات، وادارة الجمارك.

 
 



 المادة 72- ​یمارس الموظفون المذكورون في المادة 71، بناء على تكالیف خطیة، الصلاحیات
 العائدة لكل منهم، وفقا للقوانین والانظمة التي ترعى عملهم، في كافة الاماكن المخصصة لممارسة

 المحترف أو المُصنع لنشاطه في داخلها، كما یمكنهم القیام بمهامهم خلال نقل السلع. الا انه لا یجوز
 للموظفین المذكورین دخول الاماكن الاخرى ما لم یوافق المحترف صراحة على ذلك، أو بعد

 استحصال على اذن خطي مسبق من النیابة العامة المختصة.
 وفي مطلق الاحوال یحق للموظفین المذكورین، عند الاقتضاء، طلب مؤازرة قوى الامن الداخلي

 للقیام بمهامهم بعد موافقة النیابة العامة المختصة.
 
 

  المادة 73-
 أولاً:  یجوز للموظفین المشار الیهم في المادة 71 الطلب من اصحاب العلاقة تقدیم جمیع الوثائق

 والمستندات والسجلات التي تثبت صحة المعلومات التي یدلون بها ویجوز لهم الاستحصال على
 نسخ عن المستندات المذكورة اعلاه والتحقق من صحتها بكافة الوسائل القانونیة.

 
 ثانیاً:   ​یحق لصاحب العلاقة، بعد افهامه مضمون احكام المادة 107 من هذا القانون، ان یحدد ماهیة

 الوثائق والمعلومات التي یحرص على ابقائها مكتومة.
 
 

 ملغاة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 74- ​على الموظفین المذكورین في المادة 71 من هذا القانون، عند قیامهم بمهامهم، أن

 یتخذوا أیاً من الإجراءات الآتیة:
 حجز الأوراق المنصوص علیها في المادة 73 التي تثبت حصول المخالفة أو التي تتیح
 كشف كافة الأشخاص الذین اشتركوا في ارتكابها وعلیهم في هذه الحالة، تسلیم صاحب

 العلاقة إیصالاً بذلك.
 حجز السلع التي یتبین أنها مزیفة أو سامة أو غیر صالحة للإستهلاك أو غیر مطابقة

 للمواصفات المعتمدة أو التي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.
 وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الأشخاص الذین یحوزون علیها وذلك لغایة صدور نتائج

 التحالیل أو المراقبة، على ألا تتجاوز مدة الحجز 45 یوماً.
 نص المادة 74 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014

 یجوز للموظفین المذكورین في المادة 71 من هذا القانون، عند قیامهم بمهامهم، ان یتخذوا أیا من الاجراءات التالیة:
 حجز الاوراق المنصوص علیها في المادة 73 التي تثبت حصول المخالفة أو التي تتیح كشف كافة الاشخاص الذین اشتركوا في

 ارتكابها وعلیهم في هذه الحالة، تسلیم صاحب العلاقة ایصالا بذلك.
 حجز السلع التي یتبین انها مزیفة أو سامة أو غیر صالحة للاستهلاك أو غیر مطابقة للمواصفات المعتمدة أو التي تعرض صحة

 المستهلك وسلامته للخطر.
 وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الاشخاص الذین یحوزون علیها وذلك لغایة صدور نتائج التحالیل أو المراقبة، على ان

 لا تتجاوز مدة الحجز 45 یوما.
 
 



 ملغاة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 75- ​یتوجب على الموظفین المذكورین في المادة 71 من هذا القانون، وبناءً على إذن خطي

 من النیابة العامة المختصة:
 حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنیع وجمع وتوضیب سلع1-

 مغشوشة أو غیر مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسلامته
 للخطر.

 إقفال المكان بالشمع الأحمر وإحالة الملف إلى القضاء بعد إجراء التحقیقات اللازمة.2-
 إن المواد والآلات والمعدات المشار إلیها أعلاه تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزته

 وتحت حراسته ما لم تنقل إلى مكان یحدده الموظفون المنظمون للمحضر.
 نص المادة 75 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014

 یتوجب على الموظفین المذكورین في المادة 71 من هذا القانون، وبناء على اذن خطي من النیابة العامة المختصة، حجز المواد
 والالات والمعدات التي استعملت لتصنیع وجمع وتوضیب سلع مغشوشة أو غیر مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة

 المستهلك وسلامته للخطر.
 ان المواد والالات والمعدات المشار الیها اعلاه تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزته وتحت حراسته ما لم تنقل الى

 مكان یحدده الموظفون المنظمون للمحضر.
 
 

 ملغاة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 76- ​یجب إتلاف السلعة التي ثبت أنها سامة أو غیر صالحة للاستهلاك، كما یجوز إتلاف

 السلعة التي ثبت أنها مزیفة، وفي كلتا الحالتین تتم عملیة التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد
 الإستحصال على إذن خطي من النیابة العامة المختصة.

 تحدد عند الاقتضاء شروط وإجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزیر الاقتصاد والتجارة.
 نص المادة 76 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014

 یجوز اتلاف السلعة التي ثبت انها مزیفة أو سامة أو غیر صالحة للاستهلاك، على نفقة صاحب العلاقة، بعد الاستحصال على
 اذن خطي من النیابة العامة المختصة.

 تحدد عند الاقتضاء شروط واجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزیر الاقتصاد والتجارة.

 
 المادة 77- ​یجوز للموظفین المذكورین في المادة 71 اخذ العینات على ان تراعى المعاییر

 والمواصفات الدولیة المرعیة الاجراء وفقا لاحكام المادة 79 من هذا القانون.
 تخضع العینات المأخوذة للتحلیل في أي من المختبرات التي یحددها المجلس الوطني للاعتماد.

 ویجوز الاستغناء عن التحالیل المخبریة في حال كان الغش أو التقلید واضحاً كما في حال كانت عدم
 صلاحیة السلعة للاستهلاك أو عدم توافقها مع المواصفات المعتمدة واضحة.

 
 

 المادة 78- ​یعطى الشخص الذي اخذت العینة من مؤسسته ایصالا، یذكر فیه نوع السلعة التي
 اخذت منها عینة وكمیتها وسعر بیعها ویدون رقم الایصال في المحضر. ویجوز لصاحب العلاقة ان

 یعترض خطیا امام مدیر حمایة المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على هذا الاجراء أو على
 حجم العینة أو عددها أو كمیتها كما یجوز له ان یبلغ نسخة عن اعتراضه الى التفتیش المركزي.



 
 

 المادة 79- ​تحدد، بقرار یصدر عن وزیر الاقتصاد والتجارة والوزیر المختص وبالتنسیق مع
 المختبرات المعتمدة ووفقا للمواصفات المرعیة الاجراء الكمیة الواجب اخذها من كل سلعة والطرق
 الواجب اتباعها للحصول على عینات متجانسة والتدابیر الاحترازیة اللازمة لنقل وحفظ هذه العینات

 كما تحدد انواع السلع التي لا حاجة لاخذ عینات منها.
 
 

 المادة 80- ​اذا تبین من نتائج التحالیل عدم وجود غش أو تقلید أو ان السلعة صالحة للاستهلاك،
 ومتوافقة مع المعاییر والمواصفات المعتمدة یتوجب على الادارة المختصة اعلام صاحب العلاقة

 بذلك خطیا ضمن مهلة ثلاثة ایام تلي تبلغها تقریر المختبر. ویجوز للمحترف، في هذه الحالة،
 التصرف بالسلع.

 اما اذا اظهرت التحالیل المذكورة اعلاه وجود غش أو تقلید أو ان السلعة غیر صالحة للاستهلاك أو
 غیر متوافقة مع المواصفات المعتمدة، فعلى الادارة ضم تقریر المختبر الى محضر الضبط والوثائق
 المرفقة به واحالتها الى »مدیریة حمایة المستهلك« خلال مهلة سبعة ایام تلي ورود تقریر المختبر.

 
 

 المادة 81- ​على جمیع الموظفین المذكورین في المادة 71 من هذا القانون احالة كافة المحاضر
 ووثائقها ومستنداتها الى مدیریة حمایة المستهلك التي تتولى احالتها بدورها الى النیابة العامة أم

 اجراء تحقیق أو تحلیل اضافي بناء على طلب وزیر الاقتصاد والتجارة أو بناء على طلب صاحب
 العلاقة وذلك خلال مهلة ثلاثین یوما بعد موافقة وزیر الاقتصاد والتجارة.

 
 الفصل الرابع عشر - في حل النزاعات

 
 
 

 المادة 82- ​تخضع النزاعات الناشئة بین مستهلك أو محترف أو مصنَع والناتجة عن تطبیق أو
 تفسیر احكام هذا القانون، والتي لا تتجاوز قیمتها ثلاثة ملایین لیرة لبنانیة، للوساطة بهدف محاولة

 التوفیق بین اطراف النزاع.
 یعرض النزاع على لجنة حل النزاعات المنصوص علیها في المادة 97 من هذا القانون اذا كانت قیمة
 النزاع تفوق الثلاثة ملایین لیرة لبنانیة أو في حال فشل الوساطة لایجاد حل كامل أو جزئي إذا كانت

 قیمة النزاع تقل عن المبلغ المذكور.
 

 اولاً - في الوساطة
 



 المادة 83- ​یقوم بدور الوسیط موظف أو اكثر في وزارة الاقتصاد والتجارة، من الفئة الثالثة وما
 فوق یعینون بقرار یصدر عن وزیر الاقتصاد والتجارة، بناء على اقتراح المدیر العام على ان لا

 یكونوا من المعنیین بالنزاع موضوع الوساطة.
 
 

 المادة 84- ​یعقد الوسیط جلساته في الاماكن التي یحددها مدیر عام الاقتصاد والتجارة.
 
 

 المادة 85- ​یعرض النزاع على الوسیط بموجب استدعاء خطي من المستهلك أو المحترف أو
 المصنع یقدم مقابل ایصال یتضمن عرضا للنزاع. یجب ان یستوفى عن الاستدعاء رسم طابع مالي

 بقیمة عشرة آلاف لیرة لبنانیة.
 
 

 المادة 86- ​یدعو الوسیط، خلال مهلة ثلاثة ایام تلي تاریخ تقدیم الاستدعاء، المتنازعین الى جلسة.
 تحدد في الدعوة موعد ومكان الاجتماع وموضوع النزاع.

 
 

 المادة 87- ​یحق لطرفي النزاع الاطلاع على كافة الاوراق والمستندات والدعوات لدى الوسیط.
 
 

 المادة 88- ​اذا تخلف احد طرفي النزاع عن الجلسة المبلغ موعدها اصولا، فیحدد الوسیط موعدا
 لجلسة ثانیة. وفي حال تخلف الطرف ذاته عن حضور الجلسة الثانیة مبلغ موعدها اصولا، تختتم
 مرحلة الوساطة ویحیل الوسیط الملف الى لجنة حل النزاعات المنصوص علیها في المادة 97 من

 هذا القانون.
 
 

 المادة 89- ​یجب ان یكون كل طرف في النزاع حاضراً أو ممثلاً في جمیع المراحل الوساطة.
 
 

 المادة 90- ​یجوز لكل من طرفي النزاع ان یقدم المذكرات والمستندات الى الوسیط الذي علیه ان
 یبلغ نسخا عنها للطرف الاخر خلال ثلاثة ایام من تاریخ استلامها.

 
 

 المادة 91- ​یجوز للوسیط ان یستعین بمن یشاء من اهل الخبرة لمساعدته في آداء مهمته وعلى كل
 من طرفي النزاع ان یقدم لكل من الخبیر والوسیط كافة المستندات والمعلومات التي قد یطلبها.

 



 
 المادة 92- ​یجب انهاء مرحلة الوساطة خلال مهلة خمسة عشر یوما تسري اعتبارا من تاریخ عقد

 اول جلسة. یجوز تمدید هذه المهلة لمدة مماثلة باتفاق الطرفین أو بناء لطلب الوسیط.
 
 

 المادة 93- ​یقدم الوسیط الحلول التي یقترحها، في ضوء اقوال اطراف النزاع والمستندات
 والمذكرات التي قد تكون قدمت له.

 یمنح الوسیط اطراف النزاع مهلة ثمان واربعین ساعة لاتخاذ موقف من الحلول المقترحة. اذا وافق
 اطراف النزاع على حل شامل أو جزئي، یدون الاتفاق في المحضر ویوقع علیه كل من الوسیط

 واطراف النزاع ویكون بمثابة اتفاق ملزم. اما في حال عدم التوصل لأي اتفاق جزئي تحال الخلافات
 التي بقیت موضع نزاع الى لجنة حل النزاعات المنصوص علیها في المادة 97 من هذا القانون.

 
 

 المادة 94- ​لكل من اطراف النزاع الحق في الاستحصال على صورة طبق الاصل عن محاضر
 الوساطة لقاء رسم مقطوع قدره عشرة آلاف لیرة لبنانیة یستوفى بموجب ایصال.

 
 

 المادة 95- ​اذا تبین للوسیط ان اعمال احد اطراف النزاع معاقب علیها بموجب القانون، فعلیه
 احالة صورة عن كامل الملف الى مدیر عام الاقتصاد والتجارة، لیحیله بدوره، عند الاقتضاء، الى

 النیابة العامة المختصة وفقا لاحكام المادة 81 من هذا القانون.
 
 

 المادة 96- ​على الوسیط ان یضع تقریرا فصلیا، وفقا لنموذج یحدد بقرار یصدر عن وزیر
 الاقتصاد والتجارة، یرفعه الى مدیر عام الاقتصاد والتجارة ویبلغ نسخة عنه الى مدیریة حمایة

 المستهلك.
 یجب ان یتضمن التقریر المذكور لائحة بالقضایا التي عرضت على الوسیط والنتیجة التي توصل

 الیها والعقبات التي تواجهه خلال انفاذه مهامه والحلول التي یقترحها.
 

 
 

 ثانیاً - في لجنة حل النزاعات
 
 

 ملغاة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 97-​ تنشأ لجنة لحل النزاعات أو أكثر، للنظر في الخلافات المنصوص علیها في المادة 98



 من هذا القانون.
 تؤلف هذه اللجان من قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق، رئیساً وعضویة ممثل عن

 غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جمعیات حمایة المستهلك.
 خلال فترة انتقالیة لا تتجاوز الستة أشهر، ولحین تشكیل اللجان المذكورة أعلاه، ینظر في هذه

 الخلافات قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق یعین بمرسوم یصدر بناءً على اقتراح
 وزیر العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

 یعیّن القضاة رؤساء اللجان بمراسیم تصدر بناءً على اقتراح وزیر العدل، بعد موافقة مجلس القضاء
 الأعلى، ویعیّن أعضاء اللجان بمراسیم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزیر الإقتصاد

 والتجارة.
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  تنشأ لجنة لحل النزاعات أو اكثر، للنظر في الخلافات المنصوص علیها في المادة 98 من هذا القانون.
 تؤلف هذه اللجان من قاضي شرف أو قاض من الدرجة الرابعة فما فوق، رئیسا وعضویة ممثل عن غرف التجارة والصناعة

 والزراعة وممثل عن جمعیات حمایة المستهلك.
 خلال فترة انتقالیة لا تتجاوز الستة اشهر، ولحین تشكیل اللجان المذكورة اعلاه، ینظر في هذه الخلافات قاضي شرف أو قاض

 من الدرجة الرابعة فما فوق یعین بمرسوم یصدر بناء على اقتراح وزیر العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
 یعین القضاة رؤساء اللجان بمراسیم تصدر بناء على اقتراح وزیر العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، ویعین اعضاء

 اللجان بمراسیم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الاقتصاد والتجارة.
 
 

 المادة 98- ​للجنة حل النزاعات الاختصاص الحصري للنظر في النزاعات الناشئة بین محترف
 ومستهلك أو مصنع والناتجة عن تطبیق أو تفسیر احكام هذا القانون ایا كانت قیمة النزاع وذلك

 باستثناء الملاحقات الجزائیة التي تبقى من صلاحیة المحاكم الجزائیة المختصة.
 اذا تبین للجنة حل النزاعات ان اعمال احد اطراف النزاع معاقب علیها بموجب القانون، فعلیه احالة
 صورة عن كامل الملف الى مدیر عام الاقتصاد والتجارة، لیحیله بدوره، عند الاقتضاء، بعد موافقة

 وزیر الاقتصاد والتجارة الى النیابة العامة المختصة وفقا لاحكام المادة 81 من هذا القانون.
 الا انه لا یجوز تقدیم الدعاوى، التي تتناول نزاعا تقل قیمته عن ثلاثة ملایین لیرة لبنانیة، مباشرة الى

 لجنة حل النزاعات قبل استنفاد مرحلة الوساطة المنصوص علیها في المواد 83 وما یلیها من هذا
 القانون.

 
 

 المادة 99- ​تستوفى على النزاعات التي تعرض على لجنة حل النزاعات نصف الرسم المقطوع
 الذي یستوفى من الدعاوى القضائیة.

 
 

 المادة 100- ​یجوز المثول أمام لجنة حل النزاعات دون الاستعانة بمحام.
 
 

 معدلة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 101- ​تتبع امام لجنة حل النزاعات القواعد والاجراءات المنصوص علیها في قانون



 اصول المحاكمات المدنیة.
 على أن تصدر اللجنة قرارها في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاریخ تقدیم الدعوى.

 
 

 المادة 102- ​ان القرار الذي یصدر عن لجنة حل النزاعات یجب ان یكون معللاً ولا یقبل اي
 طریق من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغیر وتصحیح الخطأ المادي والاستئناف

 امام محكمة الاستئناف المدنیة. ینفذ قرار اللجنة بواسطة دائرة التنفیذ المختصة.
 
 

 المادة 103- ​اذا رفض المحكوم علیه تنفیذ القرار المبرم الصادر بوجهه، بعد انقضاء مهلة عشرة
 ایام من تبلغه إنذاراً بذلك من قبل دائرة التنفیذ، تسري بحقه حكماً غرامة اكراهیة قدرها ثلاثة بالمئة

 عن كل شهر أو قسم منه من مجموع المبالغ المحكوم بها.
 
 
 

 ثالثاً - احكام مختلفة
 
 
 

 المادة 104- ​یجوز تطبیق احكام هذا الفصل، اعتبارا من تاریخ تشكیل اللجنة أو لجان حل
 النزاعات المنصوص علیها في المادة 97، على النزاعات الناشئة قبل التاریخ المذكور في حال توافق

 فرقاء النزاع على ذلك ما لم تكن معروضة امام المحاكم.
 

 
 

 الفصل الخامس عشر - في العقوبات
 
 
 

 المادة 105- ​یعاقب بالحبس من شهر ولغایة ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة ملایین الى خمسین
 ملیون لیرة لبنانیة، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من یرتكب ایا من الافعال المنصوص علیها في

 المادة 11 من هذا القانون.
 یعد فاعلا كل من بث أو نشر الاعلان الخداع.

 



 
 المادة 106- ​مع مراعاة احكام المادتین 564 و565 من قانون العقوبات، یعتبر المُصنع

 والمحترف ومقدم الحاجة مسؤولین عن الاضرار الناتجة عن الاستعمال الملائم للسلعة أو للخدمة
 التي یقدمها.

 
 

 المادة 107- ​یلتزم الاشخاص المذكورون في المادة 71 من هذا القانون، خلال قیامهم بمهامهم،
 بالسریة التامة.

 لا تعتبر سریة نتائج الفحوصات والتحالیل التي تجرى على العینات.
 یعاقب بالحبس من عشرة ایام الى ستة اشهر وبالغرامة من اربعة ملایین الى خمسة عشر ملیون لیرة

 لبنانیة كل من افشى مضمون الوثائق أو المعلومات التي اطلع علیها على رغم حرص صاحب
 العلاقة بإبقائها مكتومة.

 
 

 معدلة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 108-​ یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبالغرامة من خمسین ملیوناً إلى مائة

 وخمسین ملیون لیرة من:
 1- تداول بسلع أو خدمات لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسلامة أو عرض هذه السلع
 أو الخدمات أو وزعها أو روج استعمالها، بأیة وسیلة، مع علمه الاكید أو المفترض بعدم توافقها.

 2- صنع سلعة لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسلامة.
 3- امتنع عن تنفیذ احكام المادة 44 من هذا القانون.

 نص الفقرة الأولى من المادة 108 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014
 یعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر ولغایة سنة وبالغرامة من عشرین ملیوناً الى خمسة وسبعین ملیون لیرة لبنانیة من:

 
 

 معدلة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 109-​ یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة ملیون إلى ثلاثمائة

 ملیون لیرة، من أقدم وهو عالم بالأمر، على:
 الغش في مواد مختصة بغذاء الانسان أو الحیوان أو في عقاقیر أو اشربة أو منتجات صناعیة أو

 زراعیة أو طبیعیة.
 الاتجار بمواد غذائیة فاسدة أو ملوثة أو منتهیة مدة استعمالها أو التعامل بها.

 حیازة منتجات أو مواد من تلك الموصوفة في الفقرتین السابقتین.
 الحض، بإحدى الوسائل المنصوص علیها في الفقرتین 2 و3 من المادة 209 من قانون العقوبات،

 على استعمال احدى المواد المذكورة في هذه المادة.
 نص الفقرة الأولى من المادة 109 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014

 یعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرین ملیونا الى خمسین ملیون لیرة من اقدم، وهو عالم بالامر،
 على:

 



 
 ملغاة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014

 المادة 110- ​یعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وبالغرامة من مائة وخمسین ملیوناً إلى
 اربعمایة ملیون لیرة لبنانیة إذا نجم عن أحد الأفعال المذكورة في المادة السابقة إصابة أحد

 المستهلكین بالتسمم أو بمرض أدى إلى تعطیله عن العمل مدة عشرة أیام على الأقل.
 یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسمایة ملیوناً

 إلى ملیار لیرة لبنانیة إذا أدّى الفعل إلى انتشار مرض وبائي أو إلى التسبب بوفاة إنسان.
 تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري على علم بالغش أو الفساد.

 نص المادة 110 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014
 یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسین ملیونا الى خمسة وسبعین ملیون لیرة اذا نجم عن احد الافعال

 المذكورة في المادة السابقة اصابة احد المستهلكین بالتسمم أو بمرض ادى الى تعطیله عن العمل مدة عشرة ایام على الاقل.
 یعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة وسبعین ملیونا الى مائة وخمسین ملیون لیرة اذا ادى

 الفعل الى انتشار مرض وبائي أو الى التسبب بوفاة انسان.
 تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري على على علم بالغش أو الفساد الضارین.

 
 

 معدلة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 111- ​یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبالغرامة من خمسین ملیوناً إلى مائة

 وخمسین ملیون لیرة لبنانیة  كل محترف أو مصنع أو مقدم خدمة غش العاقد سواء في طبیعة
 البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهریة أو تركیبها أو الكمیة التي تحتویها من العناصر المفیدة أو

 في نوعها ومصدرها، عندما یكون النوع أو المصدر معتبرا بموجب الاتفاق والعادات السبب
 الرئیسي للبیع، أو في صلاحها للاستعمال الذي اعدت له.

  نص مطلع المادة 111 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014
 یعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ثلاثین ملیونا الى خمسین ملیون لیرة

 
 معدلة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014

 المادة 112-​ یرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة إلى ثلاث سنوات
 وتضاعف الغرامة إذا ارتكب الجرم:

 باللجوء الى مناورات أو دسائس ترمي الى افساد عملیات تحلیل البضاعة عن طریق احداث تغییر
 في تركیبها أو كیلها أو وزنها أو حجمها.

 بالاستعانة ببیانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة مماثلة لبضاعة سبق اخضاعها
 لعملیات التحلیل والتأكد من سلامتها.

 نص مطلع المادة 112 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014

  ​ترفع عقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى سنتین وتضاعف الغرامة اذا ارتكب الجرم:
 
 

 المادة 113- ​یعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتین وبالغرامة من ثلاثین ملیوناً الى خمسین
 ملیون لیرة كل من استعمل، مع علمه بالامر، ادوات وزن أو كیل مغشوشة أو غیر مضبوطة بقصد

 غش العاقد في كمیة الشيء المسلم.



 یعاقب بالعقوبة نفسها كل غش، بأیة وسیلة كانت، في كمیة الشيء المسلم أو ماهیته اذا كانت هذه
 الماهیة هي السبب الدافع للصفقة.

 
 

 المادة 114- ​یعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من اربعین ملیونا الى
 خمسة وسبعین ملیون لیرة كل من اقدم، مع علمه بالامر، على غش المشتري:
 1- بوضع علامة فارقة مقلدة تخص الغیر على محصولاته أو سلعه التجاریة.

 2- ببیع أو عرض محصول یحمل علامة مغتصبة أو مقلدة.
 
 

 المادة 115- ​یعاقب بالحبس من عشرة ایام الى شهر وبالغرامة من اربعة ملایین الى عشرة
 ملایین لیرة كل من اقتنى او استعمل، في مخزنه أو دكانه أو عربات البیع أو غیرها من الاماكن

 المعدة للتجارة عیارات أو مكاییل أو سوى ذلك من عدد الوزن أو الكیل تختلف عن العیارات
 والمكاییل المعینة في القانون أو غیر موسومة.

 
 

 المادة 116- ​یعاقب بالحبس من عشرة ایام الى شهر وبالغرامة من اربعة ملایین الى عشرة
 ملایین لیرة كل من اقتنى، في الاماكن المذكورة في المادة السابقة، عیارات أو مكاییل أو عدد وزن

 أو كیل مغشوشة أو غیر مضبوطة.
 
 

 ملغاة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 117- ​یعاقب الفاعل بإحدى العقوبتین المنصوص علیهما في كل من المواد السابقة إذا كان

 الضرر الناتج عن الجرم قد أزیل كلیاً قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
 أما إذا أزیل الضرر قبل صدور الحكم في الأساس فیخفض من كل عقوبة ربعها.

 لا تطبق أحكام هذه المادة في حال التكرار.
 لا تطبق أحكام هذه المادة في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسلع الغذائیة والمنصوص والمعاقب

 علیها في هذا القانون.
 نص المادة 117 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014

 یعاقب بإحدى العقوبتین المنصوص علیهما في كل من المواد السابقة اذا كان الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل
 تحقیقه منه ضئیلین أو اذا كان الضرر قد ازیل كلیا قبل احالة الدعوى الى المحكمة. اما اذا حصل الرد أو ازیل الضرر قبل

 صدور الحكم في الاساس فیخفض من كل عقوبة ربعها.
 

 معدلة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 118-​ یعاقب بالغرامة من أربعین ملیوناً إلى خمسة وسبعین ملیون لیرة لبنانیة:

 من یمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الادارات المختصة، وفقا لاحكام المادة 7 من هذا
 القانون، على لصاقات السلعة أو التوضیب.

 من یمتنع عن تزوید المستهلك بالمعلومات الاساسیة التي تمكنه من تقدیر الاخطار المرتبطة



 باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.
 من یمتنع عن ان یحدد خطیا الطریقة الفضلى لاستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن

 استعمالها بشكل مخالف.
 من یخالف أحكام أي من المادتین 50 و58 من هذا القانون.

 نص الفقرة الأولى من المادة 118 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014
  یعاقب بالغرامة من ثلاثین ملیون الى خمسین ملیون لیرة لبنانیة:

 
 المادة 119- ​یعاقب بالغرامة من خمسة عشر ملیونا الى ثلاثین ملیون لیرة لبنانیة كل من یخالف

 احكام أي من المواد 10 و25 و52 و53 و54 من هذا القانون.
 

 معدلة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 120- ​یعاقب بالغرامة من خمسة ملایین الى عشرین ملیون لیرة لبنانیة كل من یخالف

 احكام المواد 4 و5 و6 و19 و20 من هذا القانون.
 * تلغى، في تعداد المواد الواردة في المادة 120 عبارة «7 و25» وفقا للقانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014*

 
 

 احكام عامة
 
 

 ملغاة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 121- ​في حال الأخذ بالأسباب المخففة، وبقرار معلل، لا یجوز أن تنقص العقوبة المحكوم

 بها عن نصف الحد الأدنى للعقوبة المحددة في هذا القانون.
  لا یجوز الحكم بوقف تنفیذ العقوبة.

  تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون.
 نص المادة 121 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014

 تضاعف، في حال التكرار، العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون.
 
 

 ملغاة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014
 المادة 122- ​تنظر محكمة الاستئناف المختصة في المخالفات المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون.
 تنشر المحكمة المختصة الحكم كله أو خلاصته في الصحف التي تعینها على نفقة المحكوم علیه. ولها

 أن تقضي بلصق خلاصة الحكم على أبواب الأماكن التي یمارس فیها المحترف أو المصنّع أو مقدم
 الخدمة نشاطه.

 نص المادة 122 قبل الغائها بموجب القانون رقم 265 تاریخ 15/4/2014
 للمحكمة المختصة ان تقضي بنشر الحكم كله أو بنشر خلاصته في الصحف التي تعینها على نفقة المحكوم علیه. ولها ان تقضي

 بلصق خلاصة الحكم على ابواب الاماكن التي یمارس فیها المحترف أو المصنع أو مقدم الخدمة نشاطه.
 

 معدلة وفقا قانون رقم 265 - صادر في 15/4/2014



 المادة 123- ​للمحكمة ان تقضي بمنع المخالف من ممارسة نشاطه نهائیا أو مدة خمس سنوات
 على الاقل ولو لم تكن الممارسة معلقة على نیل شهادة او اذن من السلطة. ولها ان تقضي، في هذه

 الحال، بإقفال الاماكن التي یمارس المحكوم علیه نشاطه اقفالا مؤقتا أو نهائیاً.
 على المحكمة أن تقضي بالتدابیر الاحترازیة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في

 حال تكرار أي من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون.
 

 المادة 124- ​للمحكمة ان تقرر، مؤقتا وحتى صدور الحكم النهائي، وقف التعامل بالسلعة أو
 الخدمة موضوع المخالفة. ویكون قراراها معجل التنفیذ.

 
 

 المادة 125- ​للمحكمة ان تقضي، بالاضافة الى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون،
 بمصادرة السلع المغشوشة وعدد الوزن أو الكیل أو القیاس المزیفة وغیر المضبوطة وبإتلافها على

 نفقة المحكوم علیه.
 
 

 المادة 126- ​اذا حكم بمصادرة السلع المحجوزة اداریا، وكانت صالحة للاستعمال، جاز للادارة
 المختصة توزیعها على الجمعیات ذات المنفعة العامة.

 
 

 المادة 127- ​اذا لم یحكم بمصادرة السلع المحجوزة اداریا، ولم یطلب مالكها استرجاعها خلال
 ستة اشهر تلي تاریخ صدور الحكم النهائي، فتعود لمصلحة الخزینة.

 
 

 المادة 128- ​خلافاً لأي نص آخر، توزع الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بهما وفقا لما یلي:
 أ- 60% للخزینة.

 ب- 20% لصندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد المساعدین القضائیین مناصفة.
 ج- 20% لصندوق مشترك ینشأ لدى مدیریة حمایة المستهلك توزع عائداته وفقا لما یأتي:

 * %45 بحصص فردیة للمراقبین المختصین غیر المكلفین أو المنتدبین للقیام بمهام أو وظائف
 اخرى بالاستقلال عن وظیفتهم، وتوزع هذه الحصص كما یلي:

 ثلاث حصص للمراقب محرر المحضر، ویسقط حقه بعد ثلاث سنوات من تاریخ نهایة خدمته.
 حصتین للمراقب المختص، ویسقط، حقه بعد ثلاث سنوات من تاریخ نهایة خدمته.

 حصة واحدة لموظفي القلم، ویسقط حقهم بعد ثلاث سنوات، من تاریخ نهایة خدمته.
 %45 توزع لرؤساء وموظفي مدیریة حمایة المستهلك بموجب قرار یصدر عن وزیر الاقتصاد

 والتجارة بناء على اقتراح المدیر العام للاقتصاد والتجارة.
 ویسقط هذا الحق بعد ستة اشهر من تاریخ نهایة خدمة الموظف.

 %10 لجمعیات المستهلك العاملة في لبنان.
 



 
 

 الفصل السادس عشر - احكام ختامیة
 
 
 

 المادة 129- ​یلغى المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاریخ 29/7/1983 (مكافحة الغش)، وتلغى
 المواد المخالفة لاحكام هذا القانون في المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاریخ 9/9/1983 (سلامة المواد
 الغذائیة على اختلاف انواعها)، والمواد المخالفة لاحكام هذا القانون في المرسوم الاشتراعي رقم 73

 تاریخ 9/9/1983 (حیازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها)، كما تلغى الاحكام القانونیة
 والمراسیم والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا القانون أو لا تتفق مع مضمونه.

 
 

المادة 130- ​یمارس وزیر الاقتصاد والتجارة الصلاحیات المنصوص علیها في المادتین 39 و
 40 من هذا القانون حتى مباشرة المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاریخ

 11/2/2004 ممارسة نشاطه.
 
 

 المادة 131- ​تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبیق احكام هذا القانون بمراسیم تتخذ في مجلس
 الوزراء بناء على اقتراح وزیر الاقتصاد والتجارة.

 
 

 المادة 132- ​ینشر هذا القانون ویعمل به بعد انقضاء مهلة ثلاثة اشهر تلي تاریخ نشره في
 الجریدة الرسمیة.

 
 
 
 

 جدول رقم (1)
 تعدیل الجدول الملحق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاریخ 28/12/1973

 تحدید مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة
________________________________________________________ 

 
 العددالفئةالوظیفة

________________________________________________________ 
 1الثانیةمدیر حمایة المستهلك



 مدیریة حمایة المستهلك
 1الثانیةرئیس مصلحة الدراسات والتوعیة

 1الثانیةرئیس مصلحة الرقابة
 120الثانیة أو الثالثةمراقب أول أو مراقب

________________________________________________________ 
 

 
 
 

 جدول رقم (2)
 شروط التعیین الخاصة لبعض وظائف المدیریة العامة للاقتصاد والتجارة

 معدلة وفقا للقانون رقم 79 تاریخ 6/3/2010
 

   العدد  الفئة  الوظیفة
 المؤهلات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ماجستیر أو دبلوم دراسات علیا21 مدیر حمایة المستهلك

  في العلوم الاقتصادیة أو في إدارة الأعمال أو في الهندسة الزراعیة
 أو في الحقوق أو العلوم السیاسیة

  والإداریة أو المحاسبة أو العلوم المالیة أو العلوم التجاریة أو
 الإعلام أو التغذیة أو الفیزیاء أو

  الكیمیاء أو الصحة العامة أو الهندسة (الكهربائیة أو المیكانیكیة أو
 الالكترومیكانیك أو الكهرباء أو

 الألكترونیك أو الاتصالات أو الكمبیوتر)
 - خبرة ثلاث سنوات في مجال

 الاختصاصات المبینة أعلاه
 - خبرة في إدارة وإشراف وتنفیذ

  ومراقبة كافة المشاریع المتعلقة بحمایة المستهلك، أو بتسویق
 المواد الاستهلاكیة

 - إتقان اللغة العربیة وإحدى
 اللغتین الانكلیزیة أو الفرنسیة

 - خبرة في استعمال برامج
(Windows, Word, Excel) المعلوماتیة  

 
  ماجستیر في الحقوق أو21 رئیس مصلحة الدراسات والتوعیة

  الاقتصاد أو التغذیة أو الصحة العامة أو الفیزیاء أو الكیمیاء أو الإعلام أو
 العلوم السیاسیة والإداریة أو

  إدارة الأعمال أو العلوم المصرفیة أو العلوم المالیة أو المحاسبة أو
 الهندسة (الزراعیة أو المیكانیكیة



  أو الالكترومیكانیك أو الكهرباء أو الألكترونیك أو الاتصالات أو
 الكمبیوتر)

 - خبرة ثلاث سنوات في مجال
 الاختصاصات المبینة أعلاه

 - خبرة في إدارة وإشراف وتنفیذ
  ومراقبة كافة المشاریع المتعلقة بحمایة المستهلك، أو بتسویق المواد

 الاستهلاكیة
 - إتقان اللغة العربیة وإحدى

 اللغتین الانكلیزیة أو الفرنسیة
 - خبرة في استعمال برامج

(Windows, Word, Excel)  المعلوماتیة  
 

  ماجستیر أو دبلوم دراسات علیا21 رئیس مصلحة الرقابة
  في التسویق أو في الحقوق أو في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو

 العلوم المصرفیة أو العلوم المالیة
  أو الاقتصاد أو الفیزیاء أو الكیمیاء أو الصحة العامة أو التغذیة أو

 الإعلام أو الهندسة (الزراعیة أو
  المیكانیكیة أو الالكترومیكانیك أو الكهرباء أو الألكترونیك أو

 الاتصالات أو الكمبیوتر)
 - خبرة ثلاث سنوات في مجال

 الاختصاصات المبینة أعلاه
 - إتقان اللغة العربیة وإحدى

 اللغتین الانكلیزیة أو الفرنسیة
 - خبرة في استعمال برامج

(Windows, Word, Excel) المعلوماتیة  
 

 إجازة جامعیة في الهندسة  (الزراعیة أو215 مراقب أول في حمایة المستهلك
  المیكانیكیة أو الالكترومیكانیك أو الكهرباء أو الألكترونیك أو

 الاتصالات أو الكمبیوتر). أو
  الصحة العامة أو التغذیة أو الفیزیاء أو الكیمیاء أو في القانون أو

 الاقتصاد أو في إدارة الأعمال أو
  في المحاسبة أو العلوم المصرفیة أو المالیة أو الإعلام أو العلوم

 السیاسیة والإداریة
 - خبرة ثلاث سنوات في مجال

 الاختصاصات المبینة أعلاه
 - إتقان اللغة العربیة وإحدى

 اللغتین الانكلیزیة أو الفرنسیة.
 - خبرة في استعمال برامج

(Windows, Word, Excel) المعلوماتیة  



 
 إجازة جامعیة في الصحة  العامة 3105مراقب في حمایة المستهلك

  أو التغذیة أو الفیزیاء أو الكیمیاء أو في الهندسة الزراعیة أو
 المیكانیكیة أو الالكترومیكانیك أو

  الكهرباء أو الألكترونیك أو الاتصالات أو الكمبیوتر أو في الحقوق
 أو في الاقتصاد أو في إدارة

  الأعمال أو في المحاسبة أو العلوم المصرفیة أو المالیة أو في الإعلام أو
 العلوم السیاسیة والإداریة

 - إتقان اللغة العربیة وإحدى
 اللغتین الانكلیزیة أو الفرنسیة

 - خبرة في استعمال برامج
(Windows, Word, Excel) المعلوماتیة 
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 المؤهلاتالفئةالوظیفة

________________________________________________________ 
 مدیر حمایة المستهلك

  ماجستیر أو دبلوم دراسات علیا في العلوم الاقتصادیة أو في العلاقاتالثانیة ادارة الاعمال أو
 العامة أو في الهندسة الزراعیة.

 - خبرة ست سنوات عملیة في مجال المواصفات المعتمدة في
 الصناعاتالغذائیة وسلامتها وفي المقاییس وغیرها.

- خبرة في ادارة واشراف وتنفیذ ومراقبة كافة المشاریع لمتعلقة بحمایة
 المستهلك.

 - إتقان اللغة العربیة واحدى اللغتین الانكلیزیة أو الفرنسیة.
(Window, Word, Excel) خبرة في استعمال برامج المعلوماتیة - 

 
________________________________________________________ 

  رئیس مصلحة
- ماجستیر أو دبلوم دراسات علیا في التسویق (Marketing andالثانیةالدراسات والتوعیة

 Communication) أو في ادارة الاعمال أو في العلاقات العامة.
 - خبرة ست سنوات في السیاسة الاقتصادیة ومعرفة حاجات السوق

 وكیفیة معالجتها.
 - إتقان اللغة العربیة واحدى اللغتین الانكلیزیة أو الفرنسیة.

(Window, Word, Excel)  خبرة في استعمال برامج المعلوماتیة - 
________________________________________________________ 

 - ماجستیر أو دبلوم دراسات علیا في التسویق أو في الحقوق أو فیادارةالثانیةرئیس مصلحة الرقابة
 الاعمال أو في احد الاختصاصات ذات العلاقة.

 - خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال المشاریع المتعلقة بحمایة
 المستهلك.

 - إتقان اللغة العربیة واحدى اللغتین الانكلیزیة أو الفرنسیة.
(Window, Word, Excel) خبرة في استعمال برامج المعلوماتیة - 



________________________________________________________ 
 مراقب أول أو مراقب

 - ماجستیر أو دبلوم دراسات علیا في الزراعة أو الصحة العامة أوالثانیةفي حمایة المستهلك
  التغذیة أو الكیمیاء

 أو الفیزیاء أو الهندسة أو في القانون أو الاقتصاد.
 - خبرة خمس سنوات (خبرة ثلاث سنوات لوظیفة مراقب) في مجال

 حمایة المستهلك.
 - إتقان اللغة العربیة واحدى اللغتین الانكلیزیة أو الفرنسیة.

(Window, Word, Excel) خبرة في استعمال برامج المعلوماتیة - 
 


